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  مجلس حقوق الإنسان 
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول ١٤-٣جنيف، 

وضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة      تجميع للمعلومات أعدته المف       
  ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان ) ب(١٥

  تايلند      

هذا التقرير تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهـدات، والإجـراءات              
 الخاصة، بما في ذلك ملاحظات الدولة المعنية وتعليقاتها، وفي غير ذلك من وثائق الأمم المتحدة   

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب       ولا .الرسمية ذات الصلة  
. يرد منها في التقارير العلنية الصادرة عن المفوضية  ماالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بخلاف

وقد ذُكـرت   . وهو يتبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان          
وروعي في إعداد   .  منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير          بصورة

وعند عدم وجود معلومات    . التقرير أن دورية الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات         
ولما كان  . تزال صالحة   لا حديثة، أُخذت في الاعتبار آخر التقارير والوثائق المتاحة إن كانت         

يجمع سوى المعلومات الواردة في وثائق الأمم المتحدة الرسمية، فإن الافتقار إلى              لا يرهذا التقر 
معلومات عن مسائل محددة أو إلى التركيز على هذه المسائل قد يُعزى إلى عدم التصديق على                

  .أو إلى تدني مستوى التفاعل أو التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان/و  مامعاهدة
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  المعلومات الأساسية والإطار  - أولاً  

  )١(نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   
المعاهدات العالميـة الأساسـية لحقـوق       

 )٢(الإنسان
  تاريخ التصديق أو الانضمام 

 التحفظات/الإعلانات أو الخلافة
الاعتراف بالاختصاصات المحددة 

 لهيئات المعاهدات

  جميع أشكال  الاتفاقية الدولية للقضاء على   
 مييز العنصريالت

 ٤تحفظ على المادتين    (نعم   ٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٢٨
 )٢٢و

 لا): ١٤المادة (شكاوى الأفراد 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية      
 والاجتماعية والثقافية

 من  ١إعلان، الفقرة   (نعم   ١٩٩٩سبتمبر / أيلول٥
  )١المادة 

- 

العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة       
 سياسيةوال

 ١إعلانات، الفقرة   (نعم   ١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول٢٩
 ٥، والفقـرة    ١من المادة   
 ٣، والفقـرة    ٦من المادة   
  ٢٠، والمادة ٩من المادة 

  لا: ٤١المادة (شكاوى الدول 

  جميع أشـكال التمييـز     اتفاقية القضاء على  
 المرأة ضد

 ١٦تحفظ على المادة    (نعم    ١٩٨٥أغسطس / آب٩
  )٢٩المادة  من ١والفقرة 

-  

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القـضاء     
 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  نعم: شكاوى الأفراد    ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٤
  نعم): ٩ و٨المادتان (إجراءات التحقيق 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب      
  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية       

 أو المهينة

 ١تحفظ على الفقرة    (نعم    ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢
  )٣٠من المادة 

  لا): ٢١المادة (شكاوى الدول 
  لا): ٢٢المادة (شكاوى الأفراد 

  نعم): ٢٠المادة (إجراءات التحقيق 
  -  )٢٢تحفظ على المادة (نعم   ١٩٩٢مارس / آذار٢٧  اتفاقية حقوق الطفل

البروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق    
بإشراك الأطفال في التراعات    لطفل المتعلق   ا

  المسلحة

إعلان مُلزِم بموجب المادة      ٢٠٠٦فبراير / شباط٢٧
   سنة١٨: ٣

-  

البروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق    
الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال      

  واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

  -  -  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني١١

  -  )١٨إعلان، المادة (نعم   ٢٠٠٨يوليه / تموز٢٩  قية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةاتفا
، والبروتوكـول)٣(الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        البروتوكول الاختياري    :طرفاً فيها تايلند  المعاهدات التي ليست    

لخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـةالاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي ا     
، والاتفاقيـة الدوليـةضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من         

حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحمايـة جميـعلحماية  
  .الاختفاء القسرين الأشخاص م

 التصديق أو الانضمام أو الخلافة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 لا  والمعاقبة عليهااتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
 لا  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 لا )٤(بروتوكول باليرمو
 لا )٥(اللاجئون وعديمو الجنسية
  ثالثلات الاختيارية الأول والثاني والنعم، باستثناء البروتوكو )٦( بهاةالملحقة  الإضافيت والبروتوكولا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف المؤرخة 

 ١١١ و٩٨ و٨٧، باستثناء الاتفاقيات أرقام نعم )٧(الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية
 لا اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم
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دُعيت تايلند إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد              -١
، وأربعة صكوك )٩(لدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية ا)٨(أسرهم

  .)١١(، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم)١٠(تتعلق باللاجئين وعديمي الجنسية
، وجهت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الانتباه إلى أن           ٢٠٠٦وفي عام     -٢

وحثت اللجنة تايلند علـى     . )١٢( تتنافى وهدف الاتفاقية ومقصدها    ١٦التحفظات على المادة    
، واتفاقية )١٣(النظر في سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة      

، بما في )١٥(، وإعلاناتها بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)١٤(حقوق الطفل 
  .)١٦( سنة١٨ بتوقيع عقوبة الإعدام على الأشخاص الأقل من عمر ذلك التحفظ المتعلق

  الإطار الدستوري والتشريعي  -باء   
، لاحظت أيضاً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن العهد الدولي الخاص           ٢٠٠٥في عام     -٣

في بالحقوق المدنية والسياسية لم يُدرج بالكامل في القانون المحلي وأن أحكامه لا يُحتج بهـا                
، لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري استمرار وجود تحـديات          ٢٠١١وفي عام   . )١٧(المحاكم

  .)١٨(أمام سن القوانين والآليات التمكينية في الوقت المناسب
ورغم إدراك فريق الأمم المتحدة القطري لحاجة تايلند إلى ضمان الـسلام والأمـن             -٤

، )١٩(تعلقة بالأمن، مثل قانون الأمـن الـداخلي       والنظام العام، فإنه لاحظ أن التشريعات الم      
وقانون الأحكام العرفية، ومرسوم الطوارئ، لها تأثيرات سلبية على سيادة القانون، بمـا في              

حيث تطبَّق حالياً (ذلك ضمانات أصول المحاكمات، لا سيما في المقاطعات الحدودية الجنوبية           
بمراجعة قوانين الأمن لضمان مطابقتها للمعايير      وأوصى الفريق تايلند    . )٢٠()التشريعات الثلاثة 

وأعرب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب        . )٢١(الدولية لحقوق الإنسان  
  .)٢٢(عن شواغل ذات صلة وقدم توصيات في هذا الصدد

  الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان   -جيم   
لية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في        اعتمدت لجنة التنسيق الدو     -٥

واعتُمدت اللجنة الوطنية ". ألف"، لجنة تايلند الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة ٢٠٠٤عام 
  .)٢٣(٢٠٠٨مجدداً في عام 

 يُعـزز   ٢٠٠٧، لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن دستور عام          ٢٠١١وفي عام     -٦
وق الإنسان على إحالة القضايا مباشرة إلى المحاكم باسم اللجنة ونيابة    قدرة اللجنة الوطنية لحق   

وأوصى الفريق بمراجعة عملية اختيار ممثلي اللجنـة الوطنيـة          . )٢٤(عَن مَن انتُهكت حقوقهم   
  .)٢٥(وأوصى كذلك بتعزيز القدرات العامة للجنة. لحقوق الإنسان
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  تدابير السياسة العامة  -دال   
 المتحدة القطري أن تايلند أنشأت عدة آليـة لحمايـة حقـوق             لاحظ فريق الأمم    -٧

؛ كما لاحظ أن    )٢٦(الإنسان، منها لجنة وطنية معنية بسياسات حقوق الإنسان وخطة العمل         
المسائل المتعلقة بالتفاوت وعدم المساواة جرى التصدي لها بوضوح في إطار الخطة الوطنيـة              

  . )٢٧(للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
، أوصت لجنة حقوق الطفل بأن تنفذ تايلند حملات شاملة لتثقيف           ٢٠٠٦وفي عام     -٨

  .)٢٨(الجمهور من أجل منع جميع أشكال التمييز ومكافحتها

  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان   -ألف   

  التعاون مع هيئات المعاهدات  -١  
ق الأمم المتحدة القطري تايلند بأن تقدم جميع التقـارير المتـأخرة عـن              أوصى فري   -٩

  .)٢٩(موعدها إلى هيئات المعاهدات والهيئات الإشرافية في منظمة العمل الدولية

  )٣٠(عاهدةالمهيئة 
آخر تقرير قُدم   

  حالة الإبلاغ  رد المتابعة  آخر ملاحظات ختامية  ونُظر فيه
قُدم التقرير الأولي والتقرير الثـاني              ريلجنة القضاء على التمييز العنص

  ٢٠١١يونيه /في حزيران
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 

  والاجتماعية والثقافية
تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام            

٢٠٠٢  
 /قُدم في تشرين الأول  ٢٠٠٥يوليه /تموز  ٢٠٠٤  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

  ٢٠٠٦أكتوبر 
 التقرير الثاني منذ عام     تأخر تقديم 

٢٠٠٩  
تأخر تقـديم التقريـر الجـامع           ٢٠٠٦فبراير /شباط  ٢٠٠٤  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

للتقريرين السادس والسابع منـذ     
  ٢٠١٠عام 

تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام              لجنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٨  

يناير /انيكانون الث  ٢٠٠٤  لجنة حقوق الطفل
٢٠٠٦  

قُدم التقرير الجامع للتقريرين الثالث        
  ٢٠١١يوليه /والرابع في تموز

البروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل     
  بإشراك الأطفال في التراعات المسلحةالمتعلق 

حل موعد تقديم التقريـر الأولي في             
  ٢٠٠٩، وقُدم في عام ٢٠٠٨عام 

اقية حقـوق   البروتوكول الاختيـاري لاتف  
الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفـال       

  واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

حل موعد تقديم التقرير الأولي في            
  ٢٠٠٩، وقُدم في عام ٢٠٠٨عام 

يحل موعد تقديم التقرير الأولي في              اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  ٢٠١١عام 
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  جراءات الخاصةالتعاون مع الإ  -٢  
أشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى أن تايلند لم توجه أية دعوة دائمة إلى المكلفين                 -١٠

  . )٣١(بإجراءات خاصة
  لا  وُجهت دعوة دائمة

البعثـة إلى تايلنـد     الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان،             آخر الزيارات أو التقارير المتعلقة بآخر البعثات
  ).٢٠٠٣مايو / أيار٢٧-١٩(

؛ والمقرر الخاص المعني    )٢٠٠١أغسطس  / آب ١٩-٨(المقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر        الزيارات الموافق عليها من حيث المبدأ
  .بمسألة بيع الأطفال

؛ والمقرر الخاص المعني    )٢٠٠٥طلب الزيارة في عام     (الصحة  المقرر الخاص المعني بالحق في        الزيارات التي طُلب إجراؤها ولم يوافق عليها بعد
؛ والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام      )٢٠٠٤طلب الزيارة في عام     (بحرية الرأي والتعبير    

، وأرسـل   ٢٠٠٥طلب الزيارة في عـام      (خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً        
طلب (ستقل المعني بقضايا الأقليات   ؛ والخبير الم  )٢٠١٠ و ٢٠٠٨رسالة تذكيرية في عامي     

؛ والفريق العامـل المعـني   )٢٠٠٧ وأرسل رسالة تذكيرية في عام     ٢٠٠٦الزيارة في عام    
؛ والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق      )٢٠٠٨طلب الزيارة في عام     (بالاحتجاز التعسفي   

الشرب الآمنة  ؛ والخبير المستقل المعني بالحصول على مياه        )٢٠٠٨ عام طلب الزيارة في  (
؛ والمقرر الخاص المعني    )٢٠١٠مارس  /طلب الزيارة في آذار   (وخدمات الصرف الصحي    

؛ والمقـرر   )٢٠١٠ و ٢٠٠٨طلب الزيارة في عامي     (بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب     
؛ والمقرر الخاص المعني بحالـة  )٢٠١٠طلب الزيارة في عام (الخاص المعني بالحق في الغذاء     

  ).٢٠١٠ و٢٠٠٨ طلب زيارة المتابعة في عامي(وق الإنسان المدافعين عن حق
    التعاون أثناء البعثات/التيسير

    متابعة الزيارات
 ٣٩ رسالة، ردت الحكومة على نحو       ٤٣خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أُرسل نحو         الردود على رسائل الادعاءات والنداءات العاجلة

  .رسالة منها
 استبياناً أرسلها مكلفون بولايات في إطار       ٢٤ استبيانات من أصل     ١٠ردت تايلند على      نات المتعلقة بمسائل مواضيعيةالردود على الاستبيا

  .)٣٢(الإجراءات الخاصة

  التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان   -٣  
وقـام  . )٣٣(تستضيف تايلند مكتب المفوضية الإقليمي لجنوب شرق آسيا في بانكوك           -١١
 إبان استضافة تايلنـد     ٢٠١٠ وفي عام    )٣٤(٢٠٠٨ب المفوض السامي بزيارة البلد في عام        نائ

 إلى  ٢٠٠٧وخلال الفترة من عـام      . حلقة دراسية لاستعراض أعمال مجلس حقوق الإنسان      
 استضافت تايلند إحاطات إقليمية للمفوضـية بـشأن الاسـتعراض الـدوري             ٢٠١٠عام  

 نظمتها المفوضية في مجال تقـديم التقـارير إلى هيئـات            ، ودورة تدريبية إقليمية   )٣٥(الشامل
، ودورة تدريبية بـشأن اتفاقيـة حقـوق         )٣٧(، وندوة إقليمية للقضاة   )٣٦(المعاهدات والمتابعة 

، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيـة القـضاء علـى التمييـز            )٣٨(الأشخاص ذوي الإعاقة  
، وقدمت  )٤٠(قدرات في مجال تقديم العدالة    وشاركت المفوضية في أنشطة بناء ال     . )٣٩(العنصري

التدريب لأعضاء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية التايلندية بشأن دورهم في تعزيز            
  .)٤١(حقوق الإنسان وحمايتها
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، وقـدمت تبرعـات إلى      ٢٠٠٠وتقدم تايلند تبرعات مالية للمفوضية منذ عـام           -١٢
  .)٤٢(٢٠٠٨-٢٠٠٦لرق المعاصرة خلال الفترة الصندوق الاستئماني المعني بأشكال ا

تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع مراعاة القانون الإنـساني             -باء   
  الدولي الواجب التطبيق

  المساواة وعدم التمييز  -١  
أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء استمرار المواقف               -١٣

وقد أدت هذه   . النمطية القوية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع          
المواقف إلى تقويض الوضع الاجتماعي للنساء، كما كانت عائقاً أمام تنفيذ الاتفاقية، وسبباً             

اة جذرياً في وضع الحرمان الذي تعاني منه المرأة في عدد من المجالات، منها سوق العمل والحي               
، وعلى  )٤٤(وحثت اللجنة تايلند على اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة        . )٤٣(السياسية والعامة 

المسارعة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات، لا سيما فيما يتعلـق                
ة تايلند إلى   ودعت اللجن . )٤٥(بمشاركة المرأة في اتخاذ القرار والحصول على الفرص الاقتصادية        

اتخاذ تدابير من أجل تعديل تلك المواقف الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي تُبيح العنف ضد              
  .)٤٧(وأعرب فريق الأمم المتحدة القطري عن شواغل مماثلة. )٤٦(المرأة
، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء وضع النساء المسلمات في الجنـوب            ٢٠٠٦وفي عام     -١٤

 إلى التعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية ويتعرضن      اللاتي يفتقرن 
للزواج المبكر بسبب المعايير الثقافية، وكذلك إزاء تفاقم هذا الوضع من جراء الاضـطراب              

، أشار  )٤٩(وأعرب فريق الأمم المتحدة القطري عن شواغل مماثلة       . )٤٨(الذي اندلع في الجنوب   
د من النساء تتاح لهن فرص محدودة في الحصول على ممتلكات الزوجية بعد             فيها إلى أن العدي   

ولاحظت لجنة حقوق الطفل مع     . )٥٠(وفاة الزوج وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين      
القلق ما خلفته أعمال العنف والقلاقل المدنية التي شهدتها المقاطعات الحدودية الجنوبية مـن              

 وأسرهم، وما تشكله من خطر على حق الطفل في الحياة والبقاء عواقب وخيمة على الأطفال   
وأشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى الحالات المبلَّغة بشأن حرمان الأطفال الذين . )٥١(والنمو

تيتموا بسبب العنف من الحصول على المساعدة النقدية في حالة انخراط آبـائهم في أنـشطة                
  .)٥٢(تمرد
أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار التمييـز ضـد    ،  ٢٠٠٦وفي عام     -١٥

الأطفال، لا سيما البنات وأطفال السكان الأصليين والأقليات الدينية أو الإثنيـة، وأطفـال              
اللاجئين وملتمسي اللجوء، وأطفال العمال المهاجرين، وأطفال الشوارع، والأطفـال ذوي           

ولاحظ فريق الأمم . )٥٣(اطق الريفية، والأطفال الفقراءالإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في المن     
المتحدة القطري أنه رغم الجهود المتواصلة لحماية الأطفال من العنف، فإن الأطفال في جميـع              
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البلد، لا سيما أطفال الأقليات الإثنية والدينية، وأطفال الأسر المهاجرة، وأطفـال الـسكان              
زالون يتعرضون لانتهاكات، مثل الاستغلال الجنسي      الذين يعيشون تحت مستوى الفقر، لا ي      

والإيذاء الجنسي، والاحتجاز كإجراء أول، وعمل الأطفال، والاتجار، والعقوبـة البدنيـة،            
  .)٥٤(والإيداع في مؤسسات الرعاية دون مبرر، والعنف في المترل والمدرسة والمجتمع

     /شـباط ي أعلنتـه تايلنـد في       وأشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى الالتزام الذ         -١٦
لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، " الأصفار الثلاثة" بتحقيق هدف ٢٠١١فبراير 

وأشار إلى أن تعرض الفئات الضعيفة، مثل متعاطي المخدرات بالحقن، والمشتغلات بالجنس،            
القدرة على الوصـول بجهـود      والمثليين، ومغايري الهوية الجنسانية للتمييز والوصم قد أعاق         

الوقاية إلى هذه الفئات مما يزيد من تعرض أفرادهـا للعـدوى بفـيروس نقـص المناعـة                  
وأشارت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى ارتفاع معـدل            . )٥٥(الإيدز/البشري

  . )٥٦(الإصابة بالإيدز بين البغايا
ة للأمين العام المعنية بحالة المـدافعين عـن         ، أشارت الممثلة الخاص   ٢٠٠٤وفي عام     -١٧

حقوق الإنسان إلى تقارير تفيد بأن الأرض التي تزرعها القبائل الجبلية في شمال تايلند يُستولى               
عليها من جانب جهات خاصة أو من جانب الدولة، وبأن العديد من أفراد هـذه القبائـل                 

م من المطالبة بحقوقهم في الأرض،      ليست لديهم سندات رسمية تثبت ملكيتهم للأرض وتمكنه       
وقالت إن المسؤولين يزعمـون أن      . وفي الخدمات التعليمية والصحية، وحرية التنقل، والعمل      

الممارسات الزراعية لهذه القبائل تضر بالبيئة وأن الكثير من هذه القبائل ليست في الواقع من               
  .)٥٧(تايلند وأن الأرض ليست ملكاً لها

 على ٢٠٠٨يق الأمم المتحدة القطري بالتعديل الذي أُدخل في عام        ورغم ترحيب فر    -١٨
قانون الجنسية، فإنه لاحظ أن هذه التعديلات لا تقدم ضمانات كاملة لمنع حالـة انعـدام                

وأشار الفريق إلى وجود ثغرات في عملية اكتساب الجنـسية بموجـب القـانون،              . الجنسية
ولاحـظ  . )٥٨(و إلى زيادة خطر انعدام الجنسية     وثغرات أخرى قد تؤدي إلى انعدام الجنسية أ       

 على التسجيل الشامل للمواليد،     ٢٠٠٨الفريق أنه رغم النص في قانون التسجيل المدني لعام          
واقتـرح الفريـق إصـدار    . )٥٩( في المائة من المواليد دون تسجيل     ١٥لا يزال ما لا يقل عن       

 )٦١( اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     وأعربت. )٦٠(شهادات الميلاد من خلال نظام المستشفيات     
 عن شواغل ذات صلة، ولاحظت أيضاً اللجنة المعنية بالقضاء علـى            )٦٢(ولجنة حقوق الطفل  

 أن بعض أحكام قانون الجنسية لا تزال تنطوي على تمييز ضد النـساء              )٦٣(التمييز ضد المرأة  
  .)٦٤(التايلنديات اللاتي يتزوجن من أجانب

  اة والحرية وأمنه الشخصيحق الفرد في الحي  -٢  
 ٦٥/٢٠٦، امتنعت تايلند عن التصويت على قرار الجمعية العامـة           ٢٠١٠في عام     -١٩

، لاحظت اللجنة المعنيـة بحقـوق       ٢٠٠٥وفي عام   . )٦٥(بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام    
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وأوصت تايلند بأن تعيـد     " أشد الجرائم خطورة  "الإنسان أن عقوبة الإعدام لا تقتصر على        
  .)٦٦(ظر في فرض عقوبة الإعدام بخصوص الجرائم المرتبطة بالاتجار بالمخدراتالن
، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الادعـاءات           ٢٠٠٥وفي عام     -٢٠

المستمرة بحدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتساع نطاق حالات القتل             
ة من جانب الشرطة وأفراد القوات المسلحة، علـى نحـو           خارج نطاق القضاء وسوء المعامل    

تبين في أحداث تاك باي وأحداث مسجد كرو سي وضخامة عدد حالات القتل أثنـاء                ما
  .)٦٧("الحرب على المخدرات"

وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تايلند بأن تكفل إجـراء تحقيقـات كاملـة              -٢١
المعاملة التي يُزعم أنها تتم على يد الشرطة ولجوئهـا  وسريعة في جميع حالات التعذيب وسوء   

إلى استخدام القوة بشكل غير متناسب، وفي حالات الوفاة في الحبس، ومثول المسؤولين أمام              
وفي رد المتابعة على اللجنة، أشارت تايلند إلى أن         . )٦٨(القضاء، وتعويض الضحايا أو أسرهم    

المحتجزين وأنه تم اتخاذ تدابير لرصـد الالتـزام         تشريعاتها المحلية تحمي بشكل خاص حقوق       
  .)٦٩(بهذه اللوائح من جانب المكلفين بإنفاذ القانون  الصارم
ويساور اللجنة المعنية بحقوق الإنسان القلق إزاء اكتظاظ أماكن الاحتجاز وأوضاعها   -٢٢

على الـدوام   بشكل عام؛ ولأن حق المحتجزين في الاتصال بمحامين وبأفراد أسرهم لا يُراعى             
وترى اللجنة أن الفترة التي يقضيها الشخص في الاحتجاز قبل مثوله أمـام       . في الواقع العملي  

وأوصت اللجنة بالوقف الفوري لعملية     . قاض لا تتمشى والشروط المنصوص عليها في العهد       
 تكبيل المحتجزين وحبسهم انفرادياً لفترات طويلة؛ وبالفصل الإجباري للأحداث المحتجـزين          

  .)٧٠(عن البالغين
وأعرب فريق الأمم المتحدة القطري عن قلقه إزاء التقارير الحديثة بشأن إطلاق حملة               -٢٣

 شخص من متعاطي المخدرات في تايلند،       ٣٠ ٠٠٠جديدة من العلاج الإجباري لأكثر من       
. )٧١(وإزاء خطر حدوث انتكاسة محتملة لجهود تفعيل السياسة الوطنية لتخفيـف الأضـرار            

صى الفريق بتقديم العلاج وإعادة التأهيل في المجتمع المحلي كخيار أول، مع تلقي موافقـة               وأو
كما ينبغي اتباع عمليات قانونية وطبية      . مستنيرة من الشخص المصنَّف كمدمن للمخدرات     

  .)٧٢(مناسبة في هذا الصدد
 إلى  ، ذكر الأمين العام أن الأمم المتحدة تلقت معلومـات تـشير           ٢٠١١وفي عام     -٢٤

ادعاءات بتورط أطفال في أنشطة الجماعات المسلحة غير الحكومية وجماعـات متطـوعي             
وأشـار فريـق    . )٧٣(وأنكرت تايلند أي ارتباط للأطفال بهذه الجماعات      . الدفاع عن القرى  

الأمم المتحدة القطري إلى أن العنف الدائر في المقاطعات الحدودية الجنوبيـة يحـصد أرواح               
وقد خضع الأطفال لتطبيق قانون الأحكام      . ال، رغم جهود تايلند لحمايتهم    الكثير من الأطف  

العرفية ومرسوم الطوارئ نتيجة للآلية الخاصة المطبقة بموجب قوانين الأمن ولعـدم وجـود              
وقُدمت تقارير عن تعرض الأطفال لإيذاء بدني وأضرار نفسية نتيجةً          . لوائح خاصة للأحداث  
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ويلحق الضرر  .  المترلية، والاستجواب، والاعتقال، والاحتجاز    لعمليات التفتيش، والزيارات  
أيضاً بالأطفال المشتبه في مشاركتهم في أي فعل يشكل حالة طوارئ أو في دعمهـم لهـذا                 
الفعل، وبالأطفال الذين يشتبه في مشاركة أفراد أسرهم في مثل هذا الفعـل أو في دعمهـم                 

 الادعاءات التي وردت في التقريرين السابقين       ، أشارت تايلند إلى أن    ٢٠١١وفي عام   . )٧٤(له
للأمين العام بشأن احتجاز أطفال في مراكز الشرطة والجيش لاستجوابهم بشأن الاشـتباه في              

  .)٧٥(علاقتهم بالجماعات المسلحة قد تمت معالجتها
ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن العديد من الأطفال ضحايا العنـف المـترلي           -٢٥

إحدى المؤسسات، وأن الاستثمار المحدود لتايلند في وقاية الأطفـال مـن الإيـذاء            يودعون  
وأوصـى الفريـق    . )٧٦(والعنف والإهمال والاستغلال يؤدي إلى إدامة حلقة العنف ضدهم          

بتحسين المساعدة القانونية المجانية والحماية النفسية الاجتماعية المقدمة للضحايا، وبأن يكون           
نائية أكثر مراعاة للمرأة والطفل، بغية تجنيب ضحايا العنـف مـن النـساء              نظام العدالة الج  

وحثت لجنة حقوق الطفل تايلند على أن تحظـر         . )٧٧(والأطفال الوقوع مرة أخرى ضحية له     
  .)٧٨(بموجب القانون جميع أشكال العقوبة البدنية

شخاص لأغـراض   وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الاتجار بالأ           -٢٦
الاستغلال الجنسي والعمل القسري، بما في ذلك استغلال الأطفال في البغاء، وكـذلك إزاء              
 ضخامة نسبة الأطفال، الذين هم غالباً من عديمي الجنسية أو الأجانب، الذين يعملون ويقعون             

، ولجنـة   )٨٠(وأعرب عن شواغل ذات صلة كلٌ من لجنة حقوق الطفل         . )٧٩(ضحايا للاتجار 
، )٨١(٢٠١١لدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات في عام        ابراء التابعة لمنظمة العمل     الخ

، فضلاً عن شواغل بشأن سياحة الجـنس        )٨٢(واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة      
رأة وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الم. واستغلال الأطفال في الأعمال الإباحية

بأن تتصدى تايلند للسبب الجذري للاتجار بالبشر، وذلك بتعزيز جهودها الرامية إلى تحسين             
  .)٨٣(الوضع الاقتصادي للمرأة

  إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 عن حقوق   ، أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين        ٢٠٠٤في عام     -٢٧

الإنسان أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون حقهم في الاحتجـاج الـسلمي،              
والمدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في أنشطة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، يتعرضون            

ورأت الممثلة الخاصة أن القانون يُطبق بصورة انتقائية ضد المـدافعين        . )٨٤(للملاحقة القضائية 
 حقوق الإنسان، حيث يلاحقون بالإجراءات القانونية لردعهم عن القيام بالعمل العـام             عن

  .)٨٥(ولاستنفاد وقتهم ومالهم، وذلك بدلاً من إعمال سيادة القانون
ودعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى التوقف فوراً عن مضايقة المـدافعين عـن                -٢٨

وأوصت الممثلة الخاصة للأمين العام   . )٨٦(ايتهم فوراً حقوق الإنسان والاعتداء عليهم، وإلى حم     
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بأن تضمن الحكومة إجراء تحقيقات فورية في جميع الانتهاكات المبلّغ عنها ضد المدافعين عن              
  .)٨٧(حقوق الإنسان، مع اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة أو غير ذلك من الإجراءات

 ٢٠٠٥قلق خاص لأن مرسوم الطوارئ لعام       وتشعر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ب       -٢٩
ينص على إعفاء المكلفين بإنفاذ حالة الطوارئ من أية إجراءات قانونيـة وتأديبيـة تُتخـذ                

وأشارت الحكومة في   . )٨٨(ضدهم، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة الإفلات من العقاب         
ئ ينص علـى حمايـة       من مرسوم الطوار   ١٧ردها إلى جملة أمور، منها أنه رغم أن الباب          

المسؤولين المختصين، فإن من حق الأشخاص المتضررين المطالبة بالتعويض من الجهة الإدارية            
، ٢٠٠٨وفي عـام  . )٨٩()١٩٩٦لسنة   (B.E2539وفقاً لقانون مسؤولية الموظفين عن الضرر       

 ١٧حث المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الحكومة على إلغاء البـاب         
  .)٩٠(من المرسوم

، لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن التحديات التي تعترض إقامة           ٢٠١١وفي عام     -٣٠
وقد تجلـى ذلـك     . العدالة ترتبط بإمكانية إفلات أفراد الجيش والشرطة والأمن من العقاب         

عدم نجاح إجراءات مقاضاة مسؤولين حكوميين في عدد من الحـوادث البـارزة، مثـل              في
 / تشرين الأول  ٢٥ شخصاً من الماليزيين المسلمين في حادث تاك باي الذي وقع في             ٧٨ وفاة

 / آذار١٢؛ واختفاء سوم شاي نيلابايجيت، محـامي حقـوق الإنـسان، في         ٢٠٠٤أكتوبر  
الحـرب علـى    " شخصاً خارج نطاق القـانون إبـان         ٢ ٨١٩؛ ومقتل   )٩١(٢٠٠٤ مارس

 بـأن   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ وردت في عـامي      ؛ والادعاءات التي  )٩٢(٢٠٠٣في عام   " المخدرات
قوات البحرية التايلندية أرغمت مراكب قادمة من بلدان مجاورة تحمل أفـراداً مـن طائفـة       

وأوصـى  . )٩٣(الروهينجيا المسلمة على التوجه إلى المياه الدولية، مما أسفر عن وقوع ضحايا           
 إقامة العدل فيمـا يتعلـق     فريق الأمم المتحدة القطري بأن تبدأ تايلند مراجعة مستقلة لعملية         

بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يُدعى ارتكابها على يد أفراد الجـيش أو الـشرطة             
  .)٩٤(الأمن أو
وأشاد فريق الأمم المتحدة القطري بتايلند لشروعها في عملية مصالحة بعد المظاهرات             -٣١

قراطية ضد الديكتاتوريـة وبـين    الضخمة وما أعقبها من اشتباكات بين الجبهة المتحدة للديم        
 ٢ ٠٠٠ قتـيلاً ونحـو      ٩٢ خلّفـت    ٢٠١٠مـايو   /أبريل وأيار /قوات الحكومة في نيسان   

وأنشئت لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة الوطنية، وأُجريت تحقيقات بشأن تصدي          . )٩٥(جريح
 /يار أ ١٧وفي  . )٩٦(الدولة للاحتجاجات، وهي التحقيقات التي حظيت بدعم الأمم المتحدة        

، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه ينبغي لجميع الأطراف أن تدرك أنهـا            ٢٠١٠مايو  
  .)٩٧(ستخضع للمساءلة عن أفعالها

وإذ لاحظت لجنة حقوق الطفل ارتفاع معدل النساء السجينات، فإنها أعربت عـن           -٣٢
سؤولة عـن رعايـة     قلقها لأن العقوبات لا تراعي المصالح الفضلى للطفل ودور المرأة كأم م           
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وأوصى فريق الأمم المتحدة القطري بمراجعة نظام العدالة الجنائية ليكـون أكثـر       . )٩٨(أبنائها
  .)٩٩(مراعاة للمرأة والطفل، وبإتاحة الحماية النفسية الاجتماعية والمساعدة القانونية للجميع

مثـل  ، لاحظت لجنة حقوق الطفل أن بعض التشريعات القائمة،          ٢٠٠٦وفي عام     -٣٣
لا تتوافق مـع    )  سنوات ٧(للمسؤولية الجنائية   أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالسن الدنيا       

وأوصى فريق الأمم المتحدة القطري بمراجعة قوانين الأمن بما يكفـل           . )١٠٠(أحكام الاتفاقية 
مطابقتها للمعايير الدولية لقضاء الأحداث، وبمشاركة منظمات المجتمـع المـدني في عمليـة          

وقـدمت لجنـة حقـوق الطفـل توصـيات          . )١٠١(راجعة، وبإنشاء آليات رصد فعّالة    الم
  .)١٠٢(صلة ذات

  الحق في الخصوصية  -٤  
بينما يساور لجنة حقوق الطفل القلق إزاء نشر صور وهويات الأطفال الضحايا في               -٣٤

اعة لحـق   وسائط الإعلام، فإنها حثت تايلند على إنشاء آليات تكفل احترام جميع المواد المذ            
الطفل في الخصوصية، وتقديم التدريب المناسب في مجال حقوق الإنسان للمهنيين العاملين في             

  .)١٠٣(وسائط الإعلام
وإذ يساور اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة القلق إزاء الـزواج المبكـر                 -٣٥

 التعلـيم المتاحـة للفتيـات       النابع من المعايير الثقافية، فإنها شجعت تايلند على زيادة فرص         
  .)١٠٤(لإثنائهن عن الزواج المبكر

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في المشاركة في الحيـاة العامـة                -٥  
  والحياة السياسية

، أعرب المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التعبير عن قلقه المـستمر             ٢٠١١في عام     -٣٦
ة على حرية الرأي والتعبير في تايلند، وهو ما يُعزى أساسـاً إلى قـانون               إزاء القيود المفروض  

 مـن   ١١٢على النحو المدرج في المادة      (الطعن في الذات الملكية المدرج في مرسوم الطوارئ         
، وكـذلك إزاء الزيـادة      ٢٠٠٧، وقانون الجرائم المتعلقة بالحاسوب لعام       )قانون العقوبات 

علقة بقانون الطعن في الذات الملكية التي تحقق فيها الشرطة حالياً           الحديثة في عدد الدعاوى المت    
وأشار المقرر الخاص بشكل خـاص إلى قـضية الـسيدة شـيرانوش             . )١٠٥(وقبلتها المحاكم 
ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن السلطات التايلنديـة أغلقـت في            . )١٠٦(بريمشايبورن

 موقع على شـبكة الإنترنـت       ١٠٠ ٠٠٠ير، أكثر من    السنوات القليلة الماضية، وفقاً للتقار    
بزعم بثها مشاعر معارِضة للملكية وتهديدها للأمن القومي، كما حُكم على عدد من الأفراد              

  .)١٠٧( بالسجن لفترات طويلة لانتهاكهم قوانين الطعن في الذات الملكية
 إلى أن   ٢٠٠٩وأشارت الحكومة في ردها على المقرر الخاص الذي قدمته في عـام               -٣٧

مبرر فرض قانون الطعن في الذات الملكية هو حماية الأمن القومي للبلد لأن الملكيـة تمثِّـل                 
وقالت الحكومة إن هذا القانون لم يسن بناءً علـى          . )١٠٨(إحدى المؤسسات الأساسية لتايلند   
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ومع ذلك، لم يكن الملك في موقف يتيح لـه تعـديل            . طلب من يستهدف القانون حمايتهم    
وأوصى فريق الأمم المتحدة القطري بإلغاء القوانين الجنائية والاستعاضة عنـها           . )١٠٩(قانونال

بقوانين مدنية مناسبة فيما يتعلق بحرية التعبير، وفقاً للمعايير الدولية لحقـوق الإنـسان ذات               
  .)١١٠(الصلة
النظـام  ولاحظت اليونسكو استمرار الرقابة الذاتية الشديدة على موضوع الملكية و           -٣٨

وفي . )١١٢(، واستمرار سيطرة الدولة والشركات الحكومية على قطاع الإذاعـة         )١١١(القضائي
، أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تتخذ تايلند التـدابير المناسـبة لمنـع       ٢٠٠٥عام  

 التحقيـق في    ٢٠١١وطلبت اليونسكو أيضاً في عـام       . )١١٣(استمرار انكماش حرية التعبير   
، ومعلومات عـن نتـائج التحقيقـات،        ٢٠١٠ و ٢٠٠٨قتل الصحفيين في عامي     عمليات  

  .)١١٤(وتحسين سلامة الصحفيين
، أعربت لجنة الخبراء مجدداً عن أملها القـوي في اتخـاذ التـدابير              ٢٠١١وفي عام     -٣٩

 BE 2541الضرورية من أجل مواءمة أحكام القانون الأساسي المتعلق بالأحزاب الـسياسية  
مع أحكام اتفاقية إلغاء السخرة التي تحظر استخدام العمل الجبري أو القسري            ) ١٩٩٨لسنة  (

  .)١١٥(كعقاب على اعتناق أو إبداء آراء سياسية

  الحق في العمل وفي التمتع بأوضاع عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
سلَّط فريق الأمم المتحدة القطري الضوء على ما أشارت إليه لجنة الخـبراء التابعـة                 -٤٠
مة العمل الدولية بشأن الحاجة إلى إيلاء أولوية لتوفير فرص عمل في إطار سياسة اقتصادية لمنظ

وركَّز الفريق أيضاً على الحاجة إلى اتخاذ مبادرات محددة فيمـا يتعلـق             . واجتماعية متسقة 
بالفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والعمال المهاجرون، والحاجة إلى تنفيذ             

  .)١١٦(ير مناسبة لمنع الاستغلال في عملية التوظيف ومنع استغلال العمال المهاجرينتداب
ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن العمال المهاجرين لا يمكنهم إنشاء نقابـات               -٤١

خاصة لهم ولا الترشح لعضوية مكتب النقابة في المنظمات التي تمثل كلاً من العمال التايلنديين  
  .)١١٧(والمهاجرين

إنفاذ القوانين المحلية المتعلقة بالعمل     :  تايلند بما يلي   )١١٨(وأوصت لجنة حقوق الطفل     -٤٢
إنفاذاً فعالاً؛ وتوسيع نطاق تطبيق القانون المتعلق بحماية العمال لـضمان حمايـة الأطفـال               

؛ )المترليـة مثل الزراعة، والمشاريع الأسرية الصغيرة، والخدمة (العاملين في القطاع غير الرسمي     
وتحسين نظام تفتيش العمل لتمكينه من رصد استخدام الأطفال في الخدمة المترليـة والعمـل      

؛ ومواصلة المشاركة الفعالة في الأنـشطة الإقليميـة         )١١٩(الريفي والإبلاغ عن هذه الممارسة    
  .والأقاليمية للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية
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  الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق  -٧  
، أشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى أن قانون تايلنـد لا يُجيـز              ٢٠١١في عام     -٤٣

الإجهاض إلا إذا أجراه طبيب لحماية صـحة المـرأة أو في حالـة الحمـل النـاتج عـن                    
لتمييز ضد المرأة بأن تعزز تايلند فرص       وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء على ا     . )١٢٠(الاغتصاب

حصول المرأة على وسائل منع الحمل لتجنيبها اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير القانونيـة،              
. )١٢١(وحثت تايلند على زيادة جهودها الرامية إلى تعزيز استخدام الرجال لوسائل منع الحمل            

ة الصحة الإنجابية، لضمان توفير وأوصى فريق الأمم المتحدة القطري بسن مشروع قانون حماي 
الحماية العادلة للحقوق الإنجابية للمرأة ولـصحتها، لا سـيما بـين الفئـات الـسكانية                

  . )١٢٢(الضعيفة
وأوصت لجنة حقوق الطفل بأن تواصل تايلند تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ تدابير              -٤٤

شمالية الشرقية والمقاطعات الحدودية فعالة للحد من الفقر، لا سيما في المقاطعات الشمالية وال    
 إلى وجـود    ٢٠٠٧وأشار تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدر في عام          . )١٢٣(الجنوبية

ولا يزال معدل وفيات الأمومـة شـديد        . تفاوت في فرص الحصول على الخدمات الصحية      
وينتشر سوء  . ودية الجنوبية الارتفاع في المنطقة التي تسكنها الأقلية المسلمة في المقاطعات الحد         

، أعربـت   ٢٠٠٦وفي عام   . )١٢٤(التغذية بين أطفال القبائل الجبلية في المناطق الشمالية النائية        
لجنة حقوق الطفل عن قلق خاص إزاء نقص اليود والحديد وانتشار الإصـابة بالثلاسـيمية               

 تايلند بمواصـلة    وأوصت لجنة حقوق الطفل   . )١٢٥(وانخفاض معدل الرضاعة الطبيعة الخالصة    
تحسين سُبُل الحصول على مياه الشرب النقية ومرافق الصرف الصحي، لا سيما في المنـاطق               

  .)١٢٦(النائية من البلد

  الحق في التعليم وفي المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع  -٨  
لتعليم، أشاد فريق الأمم المتحدة القطري بالتزام تايلند بإعمال حق جميع الأطفال في ا              -٤٥

 سنة لتمكين الأطفـال مـن       ١٥ سياسة للتعليم المجاني لمدة      ٢٠٠٩لا سيما إطلاقها في عام      
ولا تزال عملية ترجمة هذه السياسة إلى واقع عملي تواجه          . الحصول العادل على التعليم الجيد    

 في المائة من الأطفال بشكل أو آخـر مـن           ٦٠ويلتحق نحو   . تحديات على جميع المستويات   
كما أن نحو نصف الطلاب لا يستكملون مرحلة التعلـيم  . )١٢٧( التعليم قبل الابتدائي   أشكال

  .)١٢٨( سنة١٢الأساسي التي مدتها 
وأشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى أن ضمان حق الأطفـال ذوي الإعاقـة في                 -٤٦

طفال المهـاجرين   فمن حيث المبدأ، تتيح اللوائح الحكومية لأ      . التعليم يحتاج مزيداً من التركيز    
أو عديمي الجنسية الالتحاق بالمدارس، ولكن الواقع أن نظام التعليم لا يقدِّم دعماً كافيـاً               /و

، أوصت أيضاً لجنة حقوق الطفل بـأن        ٢٠٠٦وفي عام   . )١٢٩(للمدارس لتحقيق هذه الغاية   
رصـاً  تواصل تايلند جهودها الرامية إلى منح أطفال السكان الأصليين وأطفال الأقليـات ف            
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متكافئة في الحصول على تعليم جيد يراعي أنماطهم الثقافية المميزة ويعتمد اللغـات المحليـة               
  .)١٣٠(للسكان الأصليين والأقليات؛ وتوسيع نطاق التدريب المهني المتاح وتحسين نوعيته

ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري انخفاضـاً في الهجمـات ضـد المـدارس في                 -٤٧
ولا يـزال  .  ضد الطلاب والمدرسين في المقاطعات الحدودية الجنوبيـة       ، وكذلك ٢٠١٠ عام

وجود الجيش في المدارس، رغم تصدي الحكومة لذلك، يمثل شاغلاً، حيث ينبغي أن تكـون       
  . )١٣١("مناطق سلام"المدارس 

  الأقليات والشعوب الأصلية  -٩  
 إزاء التمييز الهيكلي    ، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها       ٢٠٠٥في عام     -٤٨

. )١٣٢(ضد الأقليات، لا سيما سكان المرتفعات، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية أسلوب حياتهم             
ويساور اللجنة القلق إزاء معاملة الأقليات من جانب المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما طردهم 

ارج نطـاق القـضاء     وإعادة توطينهم، فضلاً عن التقارير التي تفيد بحدوث حالات قتل خ          
ويساور اللجنـة  . )١٣٣("مكافحة المخدرات"ومضايقات ومصادرة للممتلكات في إطار حملة     

القلق أيضاً إزاء إقامة خط أنابيب للغاز بين تايلند وماليزيا وإزاء مشاريع إنمائيـة أخـرى تم                 
اذ القانون إلى   تنفيذها دون أدنى تشاور مع المجتمعات المعنية؛ وكذلك إزاء لجوء المكلفين بإنف           

  . )١٣٤(العنف في قمع التظاهرات السلمية، بما يتنافى مع أحكام العهد

  المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
أشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى أن تايلند تستضيف نحو مليوني عامل مهـاجر                -٤٩

مان حـصولهم علـى     وقد اتُخذت خطوات مهمة لتسوية وضعهم وض      . من البلدان المجاورة  
غير أن التحديات التي تعوق ضمان تعزيز حقوق المهاجرين وحمايتـها           . الخدمات الاجتماعية 

وقد يقع العمال المهاجرون غير الشرعيين ضحية الخداع والاتجار عن طريـق            . تزال كبيرة  لا
والخدمـة  إسار الدَيْن والإيذاء البدني، لا سيما مَن يعمل منهم في مصائد الأسماك والزراعـة            

وواجه الكثير من أطفال المهاجرين صعوبات في الحصول        . )١٣٥(المترلية، وقد يتعرضون للطرد   
وبينت الدراسات الاستقصائية أن النساء، اللاتي يشكلن أغلبيـة العـاملين في            . على التعليم 

بلَّغ عن  ونادراً ما يُ  . ، يتعرضن بشدة للانتهاكات   )لا سيما الخدمة المترلية   (القطاع غير الرسمي    
وتقل فرص حصول العمال المهاجرين على العدالـة،        . )١٣٦(هذه الحالات خوفاً من الترحيل    

كما يعجز غالبية العمال المهاجرين عن الحصول على المساعدة القانونية بـسبب حـواجز              
ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن عملية التحقق من الجنسية، المنفذة حالياً،            . )١٣٧(اللغة
وينبغي أن تكون هذه العمليـة أكثـر        . صر على العمال المهاجرين دون أسرهم وأطفالهم      تقت

  .)١٣٩( وأن تُراجع بغية تبسيطها وتقليل تكاليفها وزيادة شفافيتها)١٣٨(شمولاً وغير تمييزية
، أشار المقرر الخاص المعني بالمهاجرين إلى تقارير تدعي تفاقم نمـط            ٢٠١١وفي عام     -٥٠

سفي للمهاجرين وزيادة تعرضهم للعنف والإيذاء والاستغلال نتيجـةً للأمـر           الاعتقال التع 
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 بإنشاء مركز خاص لقمع واعتقـال       ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢الصادر من رئيس الوزراء في      
وأثـار  . )١٤٠()١٢٥/١٢٢٣الأمر رقم   ( يعملون في الخفاء     نومقاضاة العمال الأجانب الذي   

، لا سيما القادمين من ميانمار، قلـق اللجنـة          )١٤١(وضع حقوق العمال المهاجرين واللاجئين    
. )١٤٣( وستة من المكلفين بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة          )١٤٢(المعنية بحقوق الإنسان  

ونفـت  . )١٤٤(وأثار ثلاثة من المكلفين بولايات ادعاءات بشأن الإعادة القسرية إلى الـوطن           
 ٢٠٠٨اضطهاد واجهها العائدون في عامي     تايلند في ردها وجود تقارير عن أية صعوبات أو          

  .)١٤٥(٢٠٠٩و
وأشاد فريق الأمم المتحدة القطري بتايلند لاستقبالها اللاجئين والمشردين القادمين من             -٥١

وشجع الفريق تايلنـد  . بلدان مجاورة، وإن كان ملتمسو اللجوء قد تعرضوا أحياناً للاحتجاز    
لتي يُفضَّل وضعها تحت رعاية وكالة حكوميـة  على اعتماد بدائل لاحتجاز أضعف الفئات، ا 

وأوصى الفريق بأن تمتنع تايلند عن الإعـادة القـسرية لملتمـسي اللجـوء،              . )١٤٦(مناسبة
واللاجئين، والمهاجرين في الأوضاع الشبيهة بأوضاع اللاجئين وملتمسي اللجوء أو اللاجئين           

الذي وقعوا ضحية التـهريب، إلى   الذين وقعوا ضحية الاتجار، وملتمسي اللجوء أو اللاجئين         
وحث الفريق تايلند على الوفاء بالتزامها      . أماكن قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد       

 بوقف إجبار السفن التي تحمل أفراد فئة الروهينجيا علـى           ٢٠٠٩العلني الذي قطعته في عام      
  .)١٤٧(٢٠١١ن في عام التوجه إلى المياه الدولية، لا سيما في ضوء حركة وصول هذه السف

  الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات  -ثالثاً   
، سلَّمت لجنة حقوق الطفل بأن الكارثة الطبيعية الاسـتثنائية الـتي            ٢٠٠٦في عام     -٥٢

 عن أمواج تسونامي في المحـيط الهنـدي قـد           ٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول  ٢٦نجمت في   
وبي الغربي لتايلند، مما أثـار عـدداً مـن الـصعوبات            أسفرت عن دمار كبير للساحل الجن     

كما سلَّمت اللجنة بالتحديات التي     . الاقتصادية والاجتماعية وأثَّر في حياة الكثير من الأطفال       
تواجهها تايلند نتيجة للقلاقل المدنية التي تشهدها المقاطعات الواقعة في أقصى جنوب البلـد،          

  .)١٤٨(ور حقوق الإنسان بشكل عام في البلدوالتي أثرت تأثيراً سلبياً على تط
 ٢٠١٠وأشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعـام               -٥٣

إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في تايلند وبعض التدخل من جانـب الجـيش في                
ية والمالية والسياسية في يد نخبة      الأمور السياسية، في الوقت الذي تتركز فيه السلطة الاقتصاد        

  .)١٤٩(تجارية صغيرة
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  الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  تعهدات الدولة  -ألف   
رحَّب فريق الأمم المتحدة القطري بالتزامات تايلند المتعلقة بحقوق الإنسان في خمسة              -٥٤

ية المتعلقة بحقوق الإنسان وفعالية آلية رصـدها        تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطن    : مجالات، هي 
وعملية متابعتها؛ مواصلة المشاركة النشطة والحوار مع المجتمع المـدني وتـشجيع مـشاركة      
الجمهور في النهوض بحقوق الإنسان وتوفير بيئة ديمقراطية؛ تسريع الجهود المتعلقة بـسحب             

على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة،        تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء        
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ مواصلة الجهود المتعلقة بالتـصديق علـى             
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقات منظمة العمل الدولية            

، وتكثيف الجهود الراميـة إلى  ؛ والتعاون الوثيق مع هيئات المعاهدات   ١١١ و ٩٨ و ٨٧أرقام  
تنفيذ توصيات الفريق وضمان تقديم التقارير الوطنية بموجب الـصكوك في المهلـة الزمنيـة       

  .)١٥٠(المقررة

  توصيات محددة للمتابعة  -باء   
، طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى تايلند أن تقدم، خلال عام،            ٢٠٠٥في عام     -٥٥

، )حالـة الطـوارئ    (١٣توصيات اللجنة المدرجة في الفقـرة       معلومات بشأن استجابتها ل   
وقُـدِّم  ). عمل الأطفال  (٢١، والفقرة   )الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجزين     (١٥ والفقرة

  .)١٥١(٢٠٠٦رد المتابعة في عام 
، أوصت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، عَقِب         ٢٠٠٤وفي عام     -٥٦

، بأن تُعيد الحكومة تقييم نهجها المتعلق بحق الاحتجاج وحرية      ٢٠٠٣تايلند في عام    بعثتها إلى   
التجمع، وبأن تعتمد سياسة تكفل توازناً عادلاً بين احترام الحـق في الاحتجـاج الـسلمي     

؛ وأوصت كذلك بالنظر في إصدار تقرير يشير إلى الإجـراء           )١٥٢(والمحافظة على النظام العام   
  .)١٥٣(لتوصيات المقدَّمةالمُتخذ لتنفيذ ا

  بناء القدرات والمساعدة التقنية  -خامساً  
من المقرر أن يتعاون فريق الأمم المتحدة القطري في تنفيذ الخطة الوطنيـة الحاديـة                 -٥٧

، في  )١٦-٢٠١٢(عشرة للتنمية الاقتصادي والاجتماعية، في إطار شراكة الأمم المتحـدة           
إلى العدالة، والحماية الاجتماعية، ونُظم المعلومـات،       مجالات مثل حقوق الإنسان والوصول      

  .)١٥٤(بغية الاسترشاد بها في وضع السياسات الرامية إلى الحد من مظاهر التفاوت
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